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قاعدة التشــــــــــــــــــریعات العراقیة 

 
  

اسواق الاوراق المالیة|بورصةالتصنیف :
العراق - اتحاديالجھة المصدرة :

امر سلطة الائتلافنوع التشریع :
٧٤رقم التشریع :

٢٠٠٤/٠٤/١٩تاریخ التشریع :
ساريسریان التشریع :
القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالیةعنوان التشریع :

الوقائع العراقیة | رقم العدد : ٣٩٨٣ تاریخ العدد : ٢٠٠٤/٠٦/٠١ | رقم الصفحة : ٥٩ | عددالمصدر :
الصفحات : ٢٧ | رقم الجزء :١ | مجموعة القوانین والانظمة |

 
ملاحظة:   

     
 

الاستناد

وفقا لصلاحیاتي كمدیر لسلطة الائتلاف المؤقتة وبناءا على قوانین واعراف الحرب , وانسجاما مع قرارات مجلس

 
الامن الدولي بما فیھا القرارات رقم ١٤٨٣ و١٥١١ (٢٠٠٣) ,

والعمل عن كثب مع مجلس الحكم لضمان ان التغییر الاقتصادي ھو ضرورة لفائدة الشعب العراقي وانھ یتم بطریق

 
مقبولة للشعب العراقي . 

وتعبیرا عن رغبة مجلس الحكم في حدوث تغییر ھام لنظام الاقتصاد العراقي كضرورة لتحسین ظروف الشعب
العراقي وتصمیما لتحسین الاحوال المعیشیة والمھارات الفنیة والفرص لكل العراقیین ومحاربة البطالة وتاثیرھا

 
الضار على الامن العام . 

واقرارا بان بعض القوانین المتعلقة باسواق السندات في ظل النظام السابق لن تلائم بصورة جیدة اسواق لسندات
الحدیثة الكفوءة , الشفافة والمنظمة بصورة مستقلة , ونظرا لان المقاولین والاعمال التجاریة العراقیة مستفیدة من
انتعاش الاسواق الراسمالیة في العراق واقرارا بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالنھوض باعباء ادارة فعالة في العراق
, لضمان الحیاة الجدیدة للشعب العراقي وایجاد الوظائف الاجتماعیة والاقتصادیة والتعاملات الطبیعیة للحیاة الیومیة
وعملا بطریقة تنسجم مع تقریر مجلس الامن في ١٧ تموز ٢٠٠٣ , المتعلقة بالحاجة الى تطویر العراق وانتقالھ من
الاقتصاد المركزي الغیر شفاف الى اقتصاد السوق الحر والممثل بنمو اقتصادي مستدیم وذلك من خلال انشاء قطاع
حیوي , والحاجة الى ایجاد صلاحیات نظامیة وقانونیة لاعطائھ التاثیر اللازم , والعمل عن كثب مع مجلس الحكم
والمنظمات الدولیة والوزارات ذات العلاقة ورجال الاعمال العراقیین في انشاء سیاسات تعمل على تنظیم وتسھیل

 
تعاملات بالسندات في العراق تكون عادلة , كفوءة ومنظمة . 

اعلن بموجب ذلك ما یلي : -

 
تعاریف

القسم (١)

 
لاغراض ھذا القانون , فان المصطلحات التالیة یجب ان تعرف كما یلي : - 

 
١ ـ ھیئة – تعني الھیئة العراقیة المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالیة . 

 
٢ ـ اعضاء الھیئة – تعني الھیئة العراقیة المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالیة . 

٣ ـ سوق الاوراق المالیة – تعني سوق الاوراق المالیة العراقیة او اي سوق اخرى مماثلة كالھیئة , وتنسجم مع

 
قواعدھا قد تجاز بموجب ھذا القانون . 

 
٤ ـ الجمعیة العامة – تعني المجلس المكون من كل اعضاء سوق الاوراق المالیة . 

٥ ـ مجلس المحافظین او مجلس او محافظین – تعني مجلس المحافظین لسوق الاوراق المالیة او المحافظین الذین

 
یشغلون مقاعد في المجلس . 

٦ ـ مجلس الحكم – یعني مجلس الحكم العراقي , بعد انتقال كامل سیادة الحكم الى حكومة عراقیة مؤقتة , سیكون
مجلس الحكم جھة وطنیة تنفیذیة مفوضة . لاغراض ھذا الامر , تكون الجھة المتمتعة بالسلطة التنفیذیة في الحكومة
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المؤقتة والانتقالیة ھي مجلس الوزراء. (١) 
٧ ـ مقر – وتعني مقر مجلس المحافظین سوق الاوراق المالیة او مقر ھیئة السندات وسوق الاوراق المالیة كما

 
یوضح النص . 

 
٨ ـ رئیس المفوضین الرئیسیین – تعني رئیس المفوضین التنفیذیین لسوق الاوراق المالیة . 

 
٩ ـ عضو – في سوق الاوراق المالیة تعني الوسیط المجاز في سوق الاوراق المالیة . 

١٠ ـ الوسیط – تعني الشخص المخول من قبل مجلس المحافظین بموجب الفصل (٥) (١أ) من ھذا بموجب القانون
والمتعامل في معاملات السندات في سوق الاوراق المالیة او الشخص القانوني المخول بموجب الفصل (٥) (١ب) .

وقد یقبل المصرف كوسیط اذا خول بالعمل وفقا لتلك الصلاحیة . 

 
١١ ـ المصرف تعني كیان مخول من قبل البنك المركزي العراقي لیقوم بالعملیات المصرفیة في العراق . 

١٢ ـ الشركة – تعني شركة اوراق مالیة مساھمة تقوم باصدار سندات تخضع الى الفقرات الموجودة في ھذا القانون

 
او شركة مشار الیھا في الفصل ٥ (١ب) ٢ من ھذا القانون. 

١٣ ـ مركز الایداع – تعني الایداع العراقي والذي سیكون الجھة المركزیة التي تقوم باجراء التسویة والتصفیة لكل

 
التعاملات بالسندات . 

١٤ ـ سوق السندات المخول – وتعني اي سوق سندات یمنح الاجازة من قبل ھیئة سندات العراق للقیام بتعاملات

 
السندات . 

١٥ ـ السندات – ھي اسھم تجاریة ذات قیمة مالیة , من ضمنھا اسھم الشركات المساھمة او الاموال المشتركة ,

 
الحكومیة او التي تصدرھا الشركات , حقوق بیع السندات , شركات محدودة او ایة اشكال استثماریة اخرى . 

 
١٦ ـ السندات الحكومیة – تعني سندات مدعومة بثقة تامة واعتماد او مضمونة من قبل حكومة العراق . 

 
١٧ ـ الشركات المدرجة – وتعني الشركات التي تم ادراجھا للتعامل في سوق السندات المجاز . 

١٨ ـ IASB – ویعني الجمعیة العراقیة للمتعاملین بالسندات , وھي مؤسسة تجاریة للوسطاء الراغبین بان یصبحوا

 
شركاء في اسواق السندات المجازة . 

 
١٩ ـ القانون او قانون مؤقت – یعني ھذا القانون الخاص باسواق السندات . 

٢٠ ـ القانون الدائم للاوراق المالیة – القانون الذي یخلف ھذا القانون , والذي سینشئ ھیكل تنظیمي وقانوني شامل
لتجارة الاوراق المالیة في العراق .

 

 

 
النظام والاھداف

القسم (٢)

١ ــ تقوم سوق بغداد للاوراق المالیة بالتوقف عن عملیاتھا ویتم استحداث سوق اوراق مالیة جدیدة بموجب ھذا

 
القانون باسم سوق العراق للاوراق المالیة . 

 
أ ـ یكون مقر سوق الاوراق المالیة في بغداد والسماح بفتح دوائر فرعیة في مدن عراقیة اخرى . 

 
ب ـ یظھر وجوده لمزاولة اعمالھ والتي تتضمن مسؤولیتھ المحدودة ازاء مجوداتھ ولیس ازاء اعضائھ . 

 
ج ـ تكون سوق الاوراق المالیة في حل من مسؤولیة اي التزام تجاه سوق بغداد للاوراق المالیة . 

د ـ لن تكون ھنالك سلطة اشرافیة لمسجل الشركات في وزارة التجارة على السوق ولا یتطلب ان تسجل في وزارة

 
التجاریة . 

ھـ - كل ما لھ علاقة بقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ وتعدیلاتھ تفسر من الان فصاعدا بحیث تعني سوق
الاوراق المالیة المجازة وانظمتھا كما حددتھا من قبل قوانین الھیئة استنادا الى الفصل ٣ (٣) (و) من ھذا القانون . 

و ـ عند تصفیة اسواق بغداد للاوراق المالیة فان اي مبالغ متبقیة , وبعد الوفاء بالتزاماتھا , تؤول الى المیزانیة العامة

 
 .

٢ ــ تكون سوق الاوراق المالیة كیان قانوني ذات استقلال مالي واداري , لھا الحق في عرض الدعاوى امام المحاكم
والسلطات القضائیة او ایة سلطة اخرى , ویجب ان تمثل من قبل رئیس مجلس المحافظین او شخص مخول من قبل

 
الرئیس. 

٣ ــ یجب ان تكون سوق الاوراق المالیة غیر ربحیة , ذا عضویة مستقلة وتنظیم ذاتي . ان اعمالا مع اطراف ثالثة
ھي تجارة ولا تتناقض مع ھذا القانون . تكون السیطرة الداخلیة والتصرف في مجوداتھا عند التصفیة بعد دفع

 
الدعاوى القانونیة وفقا لشروط وقواعد ھذا القانون وقواعد سوق الاوراق المالیة كما یخولھ ویقره ھذا القانون . 

٤ ــ لا یحق العمل لاي سوق اوراق مالیة او اي سوق سندات منظم اخر بدون اجازة من الھیئة . تكون سوق الاوراق
المالیة استنادا لذلك مجازة ومخولة بموجب ھذا القانون للبدء بعملیاتھا حالا , وخاضعة للمراقبة او الاشراف المنظم
للھیئة , وفي الوقت الذي یتم فیھ اختیار قانون سندات جدیدة , تكون سوق الاوراق المالیة موجودة وتعمل وفقا لشروط
ومتطلبات ھذا القانون , یجب ان لا تمنح اجازات اسواق اوراق مالیة اخرى مؤقتة قبل الذكرى الاولى لتاریخ دخول

 
ھذا القانون حیز التنفیذ ما لم تجد الھیئة وبصورة محددة بان مصالح المستثمرین لا تتم على الوجھ الاكمل . 

٥ ــ تستثنى عقود شراء وبیع السندات في البورصة من رسم الطابع . 

 
٦ ــ تھدف سوق الاوراق المالیة لتحقیق الاتي : - 

ا ـ لتنظیم اعضائھا والمحافظة على المعاییر المعترف بھا للشركات بطریقة تتناسب مع اھداف المستثمرین وتعزیز

 
ثقة المستثمر في السوق . 

ب ـ تعزیز مصالح المستثمرین في الاسواق الكفوءة , الموثوق بھا , التنافسیة , الشفافة والصادقة . 
ظ ظ
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ج ـ تنظیم وتسھیل التعامل العادل , الكفء والمنظم في السندات , ومن ضمنھا تصفیة وتسویة مثل ھذه المعاملات . 
د ـ تنظیم التعامل للاعضاء في الخدمات التي تخص السندات وكذلك المعاملات الاجرائیة وتحدید الحقوق

 
والالتزامات للجھات المعنیة وكذلك الوسائل لحمایة مصالحھم القانونیة. 

 
ھـ - للمساعدة في زیادة راس مال الشركات المدرجة او التي تنوي ان تدرج نفسھا في قائمة السوق . 

و ـ المشاركة , ان كان ذلك مناسبا , في برامج تعلیمیة استثماریة لاطلاع المستثمرین الكفوئین على فرص الاستثمار

 
في سوق الاوراق المالیة . 

 
ز ـ جمع وتحلیل ونشر احصائیات ومعلومات ضروریة لتحقیق الاھداف المنصوص علیھا في ھذا القانون . 

ح ـ انشاء ودعم الاتصالات مع اسواق الاوراق المالیة في الاسواق العربیة والعالمیة والمفیدة في تنمیة اسواق

 
الاوراق المالیة وغیرھا من الاسواق المجازة . 

ط ـ القیام بخدمات وفعالیات اخرى ضروریة لدعم اھدافھا .

 

 
التعاملات في اسواق الاوراق المالیة

القسم (٣)

١ ــ لا تتم ایة تعاملات في السندات في اسواق الاوراق المالیة ما لم تكن صنف السندات مقبولا للتعامل التجاري في

 
اسواق الاوراق المالیة ویتم التعاطي مع التعاملات وفقا لقواعد اسواق الاوراق المالیة . 

٢ ــ یتبنى مجلس المحافظین لاسواق الاوراق المالیة قواعد السوق فیما یخص التعامل بالسندات والقضایا الاخرى
وتخضع الى مصادق الھیئة . 

 
٣ ــ یكون تقیید التعاملات بالسندات كالاتي : - 

ا ) تحصر كافة التعاملات في سوق الاوراق المالیة بالوسطاء المخولین من قبل السوق للتعاطي بمثل ھذه التعاملات .
ب) لا یقوم الوسیط او الشخص المؤثر في العمل في التعاملات في السندات التي تمثل اموال او ارصدة الزبائن
بالوساطة في ایة خدمات تخص التوسیط في السندات بعیدا عن سوق الاوراق المالیة , بغض النظر عما اذا كانت تلك
السندات مشمولة بمثل ھذه التعاملات والتي تقدم الى التعامل التجاري في سوق الاوراق المالیة . ما لم تكن مثل ھذه

 
السندات خاضعة لانظمة متصلة اخرى للھیئة . 

 
ج ) لا یطبق التقیید الواردة في الفقرة الفرعیة (ب) الفقرة (٣) القسم (٣) على : - 

١ ـ الاشتراك العام للسندات عند اصدارھا , شریطة ان یكون ھنالك توافق مع الفقرات الشرطیة من قانون الشركات

 
رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ المعدل وایة قوانین لاحقة او تعدیلات وقواعد الھیئة . 

٢ ـ المناقلة عن طریق الھیئة الى الاقارب من الدرجة الثانیة الابوین , الابوین للزوجة او الزوج , الاخوة والاخوات ,

 
اخوة واخوات الزوج او الزوجة , الابناء او نقلھا بالمیراث او بامر من المحكمة . 

٣ ـ لا یطبق التقیید الوارد في الفقرة الفرعیة (ب) الفقرة ٣ القسم ٣ على اصدار السندات الحكومیة شریطة ان یكون

 
ھنالك توافق مع قواعد البنك العراقي المركزي ووزارة المالیة . 

د ) لا یطبق التقیید الوارد في الفقرة الفرعیة (ب) الفقرة (٣) القسم (٣) على احوال او ظروف اخرى بحیث تقوم

 
الھیئة بتحدیدھا وحسب قواعدھا الاخذ بنظر الاعتبار الى: - 

 
١ ـ التسعیرة الشفافة والتنافسیة والاعتبارات التجاریة , الكفة الاستثماریة وملاءمتھا , 

 
٢ ـ التفاعل المثالي في التجھیز والطلب على السند . 

 
٣ ـ الكشف عن الظروف المالیة لمصادر السند , الملكیة والسیطرة . 

 
٤ ـ ترتیبات التسویة الموثوقة . 

 
٥ ـ المجھزین الكفوئین والموثوق بھم للخدمات الاستثماریة . 

٤ ــ تكون ھنالك سلطة لسوق الاوراق المالیة لابطال اي تعامل في السندات في السوق مخالفا لھذا القانون وقواعد

 
السوق و قواعد الھیئة .

٥ ــ تقدم سوق الاوراق المالیة سندات شركة عراقیة للاغراض التجاریة في سوق شریطة ان تلزم الشركة العراقیة

 
بالضوابط القائمة في السوق , والتي یتطلب على الاقل: - 

 
ا ) ان تكون الشركة قد عقدت احداث اجتماع سنوي عام یتطلبھ القانون . 

ب) ان تكون الشركة قد قدمت الى اسواق الاوراق المالیة وبصورة علنیة البیانات المالیة الحالیة للشركة خلال ستة
اشھر من یوم افتتاح العملیات التجاریة والذي یكون مھیئا وفق تلك المتطلبات لیشكل مستویات حسابیة مرضیة

 
ومطبقة ومصحوبة بضمانات مثلما تطلبھ سوق الاوراق المالیة . 

ج ) یؤكد مركز الایداع رسمیا الى سوق الاوراق المالیة بان سندات الشركة المفترض قولھا في عملیة التعامل في
السوق مؤھلة للایداع بناء على ضمانات قد یطلبھا المركز من الشركة او مسجل الشركة فیما یخص تكامل ودقة

 
المعلومات التي تتعلق بكمیة السندات المتداولة وملكیتھا . 

 
د ) لا تخضع السندات المعروضة للتعامل التجاري لایة تقییدات قانونیة حول نقلھا . 

ھـ ) للشركة ان توافق على اجراء كشف علني عن ایة معلومات تؤثر وبشكل كبیر على اسعار سنداتھا والتي یفترض
قبولھا في التعامل التجاري , وكذلك توافق على الامتثال لباقي المتطلبات التي قد یفرضھا سوق الاوراق المالیة

 
كشرط لقبول سندات الشركة في عملیة التداول في السوق . 

و ) لسوق الاوراق المالیة اما استنادا الى امر الھیئة او قرار خاص بھا رفض سندات اي شركة عراقیة من التعامل
في السوق عندما لا یفي المصدر بالالتزام بقواعد السوق او قانون الاوراق المالیة , او اذا لم تعد سنداتھا تفي

 
بمتطلبات السوق المدرجة . 

٦ ــ للشركة التي لدیھا صنف من الاوراق المالیة المقبولة في عملیة التداول في السوق استنادا الى القسم ٣ (٥) ان
ظ ط
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تلتزم بالمتطلبات التالیة لاجل ان تحافظ تلك الاوراق على قبولھا التجاري من وقت افتتاح السوق: - 
أ) للشركة ان تقدم الى سوق الاوراق المالیة والھیئة تقاریر مالیة فصلیة تتضمن كشف موجز للموازنة ابتداء من
الغلق الفصلي واقرب سنة مالیة وكشوفات مقارنة نسبیة موجزة فصلیة وسنویة عن الدخل والسیولة النقدیة ولغایة
الغلق الفصلي ومراحل ما قبل السنة على ان توفرھا بشكل علني وبمدة لا تزید عن ٦٠ یوما بعد غلق الفصول الثلاثة
الاولى للسنة المالیة غیر المدققة للشركة . تعد التقاریر الفصلیة طبقا لمتطلبات الشكل والمحتوى ومعاییر المحاسبة
المعمول بھا وان ترفق بتاكیدات وایضاحات اداریة قد یامر السوق او الھیئة بطلبھا . ولاغراض ھذا القانون لا بد ان
یقدم التقریر المالي الفصلي الاول والذي لم یتم تدقیقھ بعد خلال مدة ٦٠ یوما بعد اغلاق الفصل الثاني من عام ٢٠٠٤

 
في او قبل ٣١ اب ٢٠٠٤ . 

ب) للشركة ان ترسل الى سوق الاوراق المالیة والھیئة وتھیئ وبشكل علني خلال مدة (١٥٠) یوما بعد اغلاق السنة
المالیة للشركة بیانات مالیة تتضمن كشف الموازنة منذ اغلاق السنة المالیة للشركة وبیانات عن الدخل والسیولة

 
النقدیة والتغییرات في عائدیة الاسھم للسنة المالیة . 

ج) ابتداءا بالتقریر السنوي للسنة المالیة ٢٠٠٤ تقدم البیانات المالیة على اسس مقارنة نسبیة مع البیانات المالیة للسنة

 
المالیة السابقة استنادا الى التعلیمات التالیة: - 

١ ـ تدقق البیانات المالیة التي یتضمنھا التقریر السنوي وفقا لمعاییر الرقابة الدولیة بواسطة مراقب حسابات مستقل

 
ومخول قانونا في العراق ووفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة وللمدى الذي تسمح بھ المعاییر المعمول بھا في العراق . 

٢ ـ تكون البیانات المالیة مصحوبة بنسخة موقعة من تقریر الرقابة الخاص بمراقب الحسابات المستقل یوضح ان
البیانات المالیة قد تم تدقیقھا وفقا لمعاییر الرقابة الدولیة وللمدى الذي تسمح بھ المعاییر المعمول بھا في العراق وانھا

 
تمثل رؤیا حقیقیة وعادلة للنتائج المالیة للشركة . 

٣ ـ تكون البیانات المالیة مصحوبة كذلك بتلك الضمانات الاداریة والایضاحات التي قد یامر بطلبھا سوق الاوراق

 
المالیة والھیئة . 

 
٤ ـ وقد تامر الھیئة بمنح وقت اضافیة للتدقیق وتقیم التقریر اذا بینت الظروف في العراق ضرورة القیم بھذا العمل. 

د ) على الشركة عقد الاجتماع السنوي العام خلال مدة لا تزید عن ٦٠ یوما من تاریخ تقدیم البیانات المالیة المدققة

 
بشكل علني و بتاریخ مبكر یفرضھ القانون . 

ھـ ) للشركة ان تمتثل لكافة المتطلبات التي یفرضھا السوق كشرط لاستمرار التعامل بمثل تلك الاوراق في السوق

 
على ان تكون كافة المعلومات المقدمة من الشركة دقیقة وموضوعیة . 

٧ ــ یجوز لمجلس الادارة تبني قواعد منفصلة تخص عملیة ادراج تداول الاوراق المالیة في السوق الثانیة والسوق

 
خارج البورصة الثالثة . 

٨ ــ للشركة المساھمة التي رفضت من الدخول والتعامل في السوق , ان ترسل اخطارا الى السوق او اي سلطة
مخولة اخرى حیث یمكن للھیئة تحدید التاریخ والكمیة والسعر والشروط الاخرى واطراف الصفقة في اوراقھا المالیة
وطبقا للانظمة التي تفرضھا الھیئة . وعن طریق قرار او امر صادر , یجوز للھیئة فرض متطلبات على الشركات

 
المساھمة عند التقدیم للحصول على الموافقة للتعامل التجاري في السوق واجراء التعاملات الورقیة . 

الفقرات ٩ و١٠ المتعلقتان بالتعاملات التجاریة التي جرت بعد ٩ اذار ٢٠٠٣ بعد اغلاق سوق بغداد للاوراق المالیة
وافتتاح سوق العراق للاوراق المالیة . اي تعاملات جرت وفقا للفقرتین ٩ و١٠ تكون معرضة لانظمة السوق

 
الخاصة ورقابة صارمة بغیة ضمان ان تلك التعاملات لم تكن قد اجریت علیھا عملیات احتیال او تلاعب . 

٩ ــ ایة تعاملات اجریت خارج سوق بغداد للاوراق المالیة بعد اغلاقھ في ١٩ / ٣ / ٢٠٠٣ وحتى فتح سوق العراق
للاوراق المالیة , ما عدا التعاملات التي تم تحدیدھا في الفقرة ٩ , فان سوق الاوراق المالیة او الھیئة لن یعتبرھا
تعاملات قانونیة ما لم تجرى ھذه التعاملات في سوق العراق للاوراق المالیة من قبل وسیط مجاز بعد افتتاح ھذه

 
السوق . 

١٠ ــ لن تخضع التعاملات الناجمة من تحویل الھبات بین الاقارب من الدرجة الثانیة الابوین , الابوین للزوج او
الزوجة , الاخوة والاخوات , اخوة واخوات الزوج او الزوجة , والابناء وازوج البنات وزوجات الابناء عن طریق

المیراث او امر صادر من محكمة , للتقییدات الواردة في الفقرة ٩ اعلاه .

 

 
الھیئة العامة

القسم (٤)

 
١ ـ تتالف الھیئة العامة من وسطاء مخولین للاشتراك في تعاملات السندات في سوق الاوراق المالیة . 

٢ ـ للھیئة العامة صلاحیة انتخاب اعضاء مجلس ادارة سوق الاوراق المالیة كما تنص علیھ قواعد السوق , وممارسة

 
صلاحیات اخرى تحدد بموجب انظمة السوق . 

٣ ـ تحدد انظمة السوق تاریخ لاجتماعات الھیئة العامة والاجراءات لعقد مثل تلك الاجتماعات .

 

 

 
الوسطاء
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القسم (٥)

 
١ ــ یكون الوسیط المخول للعمل في سوق الاوراق المالیة واحدا مما یاتي : - 

 ا ) مصرف مخول بموجب   قانون المصارف , من ضمنھا المصارف الاجنبیة , التابعة والفرعیة للاشتراك في

 
التعامل بالسندات في العراق . 

 ب ) شركة انشات وفقا  لقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ او قوانینھ اللاحقة وتعدیلاتھ وتكون متخصصة في
النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة استثمارات او عمل استشارات استثماریة . والتي یكون مدیرھا المخول

 
مستوفیا للشروط المنصوص علیھا في القسم ٥ (٢) . 

 ج ) شركة انشات بموجب قانون معین وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة استثمارات

 
او عمل استشارات استثماریة على ان یكون مدیرھا المخول مستوفیا للشروط الواردة في القسم ٥ (٢) . 

 ٢ ــ یكون مدیر او ممثل الوسیط المخول بالقیم بتعاملات السندات في سوق الاوراق المالیة والذي یدعى بـ المندوب

 
شخصا طبیعیا والذي : - 

 
 ا ) لا یقل عمره عن (٢١) عاما ویكون مقیما بصورة مشروعة في العراق بموجب القانون العراقي . 

 
 ب ) تكون لھ اھلیة قانونیة . 

 
 ج ) ان لا تكون علیھ مدیونیة ومفلس . 

 
 د ) لم یدان بارتكاب جنایة , في محكمة مختصة . 

 
 ھـ ) لم یرتكب جریمة تتعلق باحتیال مالي في محكمة مختصة . 

 
 و ) حامل شھادة جامعیة او ما یعادلھا . 

 
 ز ) لدیھ على الاقل خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الامور المالیة والتجاریة , ومقبولة من قبل السوق . 

 ح ) یعمل في نشاطات الوساطة في موقع ضمن حدود العراق او مواقع اخرى بعد ان یخولھ سوق الاوراق المالیة

 
بذلك وتوافق علیھ الھیئة . 

 ٣ ــ یجب ان یكون الشخص المشترك للوسیط والمخول لتقدیم المساعدة في اعمال الوساطة في سوق الاوراق المالیة

 
او مكان عمل الوسیط شخصا طبیعیا: - 

 
 ا ) لا یقل عمره عن (١٨) عاما ویكون مقیما بصورة مشروعة في العراق وبموجب القانون العراقي . 

 
 ب) ان تكون لھ اھلیة قانونیة . 

 ج ) ان لا یكون قد امتنع عن دفع افلاسھ . 

 
 د ) لم یدان بارتكاب جنایة . 

 
 ھـ ) لم یدان بجریمة تتعلق باحتیال مالي او بامور متعلقة بالشرق . 

 
 و ) ان یكون حاملا لشھادة ثانویة او ما یعادلھا . 

 
 ز ) ان تكون لدیھ خبرة مناسبة مقبولة من قبل السوق . 

 ح ) ان یكون قد ساھم في نشاطات الوساطة ضمن حدود العراق او مواقع اخرى بعد ان یخولھ سوق الاوراق المالیة

 
بذلك وتوافق علیھ الھیئة . 

 
 ٤ ــ على الوسیط ان یتبنى عملیة التعامل ویقوم بھا تحت اسم تجاري . 

 
 ٥ ــ لا یسمح للوسیط الاشتراك في تعاملات السندات في سوق الاوراق المالیة ما لم یفي بالشروط التالیة : - 

 
 ا ) ان یكون الوسیط حاصل على عضویة السوق . 

 ب ) یجب ان یقبل الوسیط كمشارك في مركز الایداع بصورة مباشرة او غیر مباشرة عبر احد اطراف التداول , لا

 
سیما مشارك مراسل لمركز الایداع . 

 ج ) اقرار المحددات المتعلقة بالتعامل الیومي للوسیط وفقا لانظمة السوق اعتمادا على كفایة راس مالھ الصافي على
ان تحدد كفایة راس المال الصافي بالاستناد على تقدیرات مركز الایداع بشان اھلیة الوسیط على الایفاء بالتزاماتھ

 
اضافة الى كتاب توصیة من مصرف التسویة الى مركز الایداع . 

 ٦ ــ للوسیط المجاز الذي كان لھ حق الاشتراك في التعامل بالسندات في سوق بغداد للاوراق المالیة قبل اغلاق تلك
السوق في ١٩ اذار ٢٠٠٣ مباشرة , لھ صلاحیة مؤقتة واجازة مؤقتة للاشتراك في عملیة تداول الاوراق في السوق

 
وفقا لھذا القانون بشرط ان: - 

 ا ) یلتزم ذلك الوسیط بمتطلبات القواعد الاضافیة التي تطبق على الوسیط بموجب ھذا القانون بالاضافة الى التزاماتھ

 
بالقواعد الاضافیة التي قد یفرضھا السوق او مركز الایداع او مجلس الادارة او الھیئة . 

 ب ) على الوسطاء الذین یتمتعون بصلاحیة مؤقتة او اي صلاحیة للقیام بالتعامل بالسندات في السوق ان یلتزموا
بصورة مستمرة بالالتزامات والمتطلبات الاخرى الضروریة لاداء عملیة التعامل في السوق وفقا لاي شروط مستجدة

 
 .

 ٧ ــ یجب على الوسیط ان یقدم في السوق من قبل شخص او اكثر من ممثلیھ یفي بالشروط الواردة في القسم (٥)
(٢) اعلاه وھو الشخص الذي یخولھ الوسیط لادارة عملھ في سوق الاوراق المالیة , او الشخص الذي یكون تحت

 
اشراف ورقبة الوسیط حیث یمنحھ المسؤولیة وفقا لتلك القواعد التي قد یفرضھا السوق . 

 ٨ ــ على مجلس الادارة تبني قواعد لغرض تنظم الظروف التي یعمل بموجبھا الوسیط في عملیة التبادل المتعلقة

 
بالسندات لحسابھ الخاص او الحسابات ذات الصلة . 

 ٩ ــ على الوسیط ان یعمل نیابة عن بائع او مشتري السندات بطریقة تتماشى مع القواعد المتخذة من قبل مجلس
المحافظین . ستتضمن ھذه القواعد على سبیل المثال لا الحصر لزوم تقدیم العمیل تخویل مصدق عن علاقة الوساطة
المتعلقة بوثائق فتح الحساب , قد لا یشترك الوسطاء بالتعاملات الورقیة للعمیل او التصرف باموالھ او سنداتھ بدون

 
تخویل معتمد من ذلك العمیل . 

 
 ١٠ ــ یطلب من الوسیط القیام بـ : - 

 ا ) دفع كافة الرسوم المتعلقة بتخویل الوسیط للقیام باعمال التداول في السوق وحسب القواعد المعمول بھا في سوق

 
الاوراق المالیة . 

 ب ) الاحتفاظ ومسك الدفاتر والسجلات والوثائق كما مبین في القواعد المتخذة من قبل مجلس ادارة السوق او من
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قبل الھیئة.
١١ ــ على الوسیط ان لا یتعامل في بیع السندات نیابة عن الزبون ما لم یقرر الوسیط وفقا لمثل تلك القواعد التي قد

 
تفرض من قبل السوق او مركز الایداع ان تلك السندات في حوزة المركز وان للزبون منفعة ملكیة خاصة فیھا . 

 ١٢ ــ على الوسیط ان لا یشترك في عملیة شراء السندات نیابة عن الزبون ما لم یقرر الوسیط وفقا لتلك القواعد التي

 
قد یفرضھا السوق او مركز الایداع , بان الزبون یملك الاموال الكافیة لتسدید تلك السندات . 

 
 ١٣ ــ یجب على الوسیط ان یلتزم بالقیام بما یلي : - 

 
 ا ) حمایة المعلومات السریة التي تخص المستثمرین الا اذا دعت الحاجة للكشف عنھا وفقا للقانون . 

 
 ب ) یعمل بكل امانة ونزاھة والالتزام بقواعد السوق ومبادئ العمل التجاري . 

 ج ) یعمل دائما من اجل مصلحة الزبائن ولا سیما وضع مصلحة الزبائن قبل مصلحتھ والحفاظ على حقوقھم

 
وابلاغھم بكل المعلومات ذات الصلة التي تخص تعاملاتھم الورقیة.

 د ) الامتناع عن الاشتراك في معاملات كاذبة وزائفة وكافة اشكال الاحتیال في السوق والتصرفات والممارسات

 
التي تساعد على تضلیل وخداع المستثمرین او خلق انطباع كاذب ومضلل عن فعالیة السوق . 

 
 ھـ ) التعامل كمؤتمن على اموال العمیل , ولیس كشریك للعمیل في الاموال او الحساب .

 ١٤ ــ للھیئة والسوق الصلاحیة في الحصول على ایة معلومات ذات صلة بوضع ھذا القانون موضع التنفیذ او قواعد
سوق البورصة او الھیئة من الوسطاء او وكلائھم او الموظفین او المالكین بدون الحاجة الى اشعار او موافقة ذلك

 
الوسیط او ممثلیھم او الاشخاص المرتبطین بھم . 

 ١٥ ــ على الوسیط ان یحافظ على المستوى المطلوب من السیولة النقدیة او ضمانات احتیاطیة في حسابھ , وكما ھو
محدد من مجلس الادارة وفقا لقواعد السوق , والتي تكون موجودة في مركز الایداع او مصرف التسویة للمركز ,
وان كان ھناك عجز في المبلغ المطلوب , على الوسیط سد ھذا النقص خلال المدة المحددة في قواعد السوق . او في
حالة فشل الوسیط بالقیام بمثل ھذا العمل , سیمنع من الاشتراك في التداول بالسندات الى ان یقدم ضمانات مالیة كافیة

 
 .

 ١٦ ــ على الوسیط ان یكشف للعمیل كافة الرسوم والعمولات والاسعار المطلوبة قبل الشروع في اي اتفاق او تفاھم
مع الزبون , وقد تفرض السوق قواعد تتعلق بالحد الاقصى للعمولة , السعر ومعدل الاجور والتصفیة بالاضافة الى

الكشف عن المتطلبات اللازمة , كما اقرتھا الھیئة .

 
مجلس الادارة

القسم (٦)

١ ـ تدار السوق وتعمل بموجب توجیھات مجلس الادارة المكون من تسعة اعضاء یعملون لمدة تقل عن السنة خلال
مدة سریان ھذا القانون او الى ان یعلن عن قانون الاوراق المالیة الدائم . ویحق لاعضاء مجلس الادارة اعادة تعیینھم

 
لكن ھذه الاعادة للتعیین لیست مضمونة بموجب القانون الدائم . 

 
 ٢ ـ یتالف مجلس الادارة من : - 

 ا ) رئیس مجلس الادارة , ویترشح لذلك المنصب احد او اكثر من المرشحین الذین یقترحھم المجلس او لجنة ترشیح

 
تابعة للمجلس . 

 
 ب ) لمجلس محافظي السوق ان یعین رئیسا تنفیذیا للسوق . 

 ج ) عضو یمثل الشركات التي تكون سنداتھا مدرجة او مقدمة للتداول في السوق , ولاجل ذلك یتم ترشیح شخص او

 
عدة اشخاص باقتراح من مجلس الادارة او لجنة الترشیح التابعة لھا . 

 د ) احد الاعضاء یكون المسؤول الاقدم للجمعیة العراقیة للتداول بالسندات المالیة IASD او من عضو اقدم لاحدى

 
الشركات الاعضاء في IASD تقترح جمعیة IASD ترشیحھم . 

 
 ھـ ) عضو ممثل للوسطاء المخولین في التعامل بالسندات في السوق ویقوم مجلس الادارة باقتراح واحد او اكثر . 

 و ) لمجلس الادارة تعیین اربعة من اعضاء الادارة العامة من ذوي المؤھلات على ان یبقوا مستقلین عن السوق او
عن اي من اطرافھ ویكون احدھم ذو خبرة في قضایا تقنیة المعلومات ویقوم الاعضاء المستقلین في المجلس باختیار

 
ثلاثة مرشحین او اكثر من بین ھؤلاء . 

 ٣ ـ عدا منصب الرئیس التنفیذي , للمدیر الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم تعیین كافة اعضاء المجلس المؤقت
, على ان تبدا المرحلة المؤقتة لھؤلاء الاعضاء من تاریخ نفاذ ھذا القانون وتنتھي عند تشریع قانون الاوراق المالیة
الدائم او بعد سنة من اعلان القانون المؤقت , ولھؤلاء الحق بالتعیین لمرة ثانیة ولكن ھذا التعیین لیس مضمونا.  یتم
اختیار اعضاء مجلس الادارة عن طریق التصویت في الھیئة العامة للسوق واستنادا الى النظام الداخلي للسوق او / و

 
القواعد ذات الصلة.

 ٤ ـ یتم تعیین اعضاء لمجلس الادارة ایضا بموجب قانون الاوراق المالیة الدائم ینتخبون من قبل الھیئة العامة وفقا

 
الى قواعد سوق الاوراق المالیة . 

 ٥ ـ لاغراض ھذا القانون المؤقت والاغراض المناسبة لفتح سوق العراق للاوراق المالیة , وبصرف النظر عن
الشرط الاساسي في القسمین (١ـ ٦) و(٢ـ ٦)  اعلاه , لمجلس الادارة ان یتالف من اشخاص لیس بالضرورة ان یلبوا

 
المعاییر المحددة في ھذا القانون . 

 
 ٦ ـ یجوز لمجلس الادارة ان یؤدي بنفسھ او یخول مدراء او اداریین او مسؤولي ادارة السوق للقیام بالاتي : - 

 
 ا ) رسم السیاسة العامة والاطار التنظیمي للسوق . 

 ب ) ایجاد قواعد السوق وتقدیمھا الى الھیئة للمصادقة ومن ضمنھا قواعد تمنع تعارض المصالح من ان تؤثر على

 
عمل المجلس والسوق واجراءات انسحاب المدراء من التصویت عندما یبرز تعارض المصالح . 

 
 ج ) ایجاد قواعد اخرى تخص عملیة تداول الاوراق لغرض تقدیمھا الى الھیئة . 

 د ) تنفیذ قواعد مالیة واداریة وحسابیة ضروریة لتنظیم عملیات السوق الخاضعة لمصادقة الھیئة . 
ط
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 ھـ ) القیام بالمراجعة والمصادقة او عدم المصادقة على طلبات قبول الاوراق لغرض التداول في السوق ومنھا اتخاذ
اجراءات رفض قبول الاوراق في عملیة التداول داخل السوق , على ان تلك المصادقة خاضعة لاستیفاء الشروط

 
المقررة . 

 و ) القیام بالمراجعة والمصادقة او عدم المصادقة على طلبات الاشخاص الذین یسعون لیكونوا وسطاء مخولین

 
بالاشتراك في عملیة التداول في السوق . 

 ز ) التحقق والمصادقة على المیزانیة والحسابات الختامیة للسوق , مرفقة مع تقریر لمراقب حسابات مستقل على ان

 
تقدم الى الھیئة والھیئة العامة . 

 
 ح ) اتخاذ اجراءات ضروریة بخصوص العملیات المشكوك فیھا وفقا لقواعد السوق وھذا القانون وقواعد الھیئة . 

 ط ) القیام بمراقبة كل النشاطات في السوق وایقاف نشاطات السوق اذا كان ذلك ضروریا لحمایة المستثمرین ومنع

 
تداول الوراق لمدة لا تزید عن خمسة ایام عمل او ي مدة اضافیة وحسب موافقة الھیئة . 

 ي ) ایقاف تداول اوراق شركة ما لغرض حمایة المستثمرین ولمدة لا تزید عن عشرة ایام عمل والحصول على

 
موافقة الھیئة ان زد عن ذلك . 

 ك ) فحص وتفتیش سجلات وبیانات ودفاتر واعمال الوسطاء , والطلب من الاعضاء ابراز وثائق او شھود تحت

 
تصرفھم للتحقیق او اصدار حكم انضباطي او قضایا تحكیمیة اخرى .

 ل ) المشاركة في اجراءات الانضباط الداخلي المتعلق بالقضایا ذات الطبیعة الرسمیة وغیر الرسمیة ومنھا فرض

 
غرامات والتعلیق استنادا الى قواعد السوق وھذا القانون المؤقت . 

 ٧ ـ لمجلس الادارة ان یخول الرئیس التنفیذي الصلاحیات المذكورة في القسم ٦ (٥) في (١) اعلاه وفقا للحدود التي

 
یقررھا . 

 ٨ ـ لمجلس الادارة الحق بتفویض صلاحیة اخرى من المجلس او الرئیس الى الرئیس التنفیذي او مدراء اخرین من
السوق او اللجنة التابعة للمجلس وحسب الحاجة , شریطة ان یكون التفویض موجودا في قواعد السوق . وللمجلس
ومفوضیھ وكافة مدراء السوق ان یبذلوا ما بوسعھم لمصلحة السوق ومنتسبیھ وجمھور المستثمرین وان یكافحوا

 
لتحقیق اھداف واحكام ھذا القانون . 

 ٩ ـ یمكن اعفاء احد المدراء قبل انقضاء مدة دورتھ ولاسباب موجبة وبالاغلبیة العظمى من اصوات الھیئة ٧٥%.
(٢)

 

 
تمویل سوق الاوراق المالیة

القسم (٧)

 
١ ـ تتكون مصادر تمویل السوق مما یاتي : - 

 
ا ) رسوم تدفع من قبل الشركات وذلك عن تقدیم اوراقھا للتعامل التجاري والتداول المستمر في السوق . 

ب ) رسوم تدفع من قبل اعضاء السوق تخص اجازة الاعضاء وموظفیھم ووكلائھم للاشتراك في عملیة تداول

 
الاوراق في السوق ومنھا رسوم الدخول والمستحقات السنویة . 

 
ج ) عمولات او رسوم مبنیة على حجم التداول التجاري الذي یجري في السوق . 

د ) غرامات یفرضھا السوق على اولئك الاشخاص الخاضعین لاختصاصھ والذین یرتكبون اعمالا تخالف ھذا

 
القانون او القواعد او التعلیمات الخاصة بالسوق او الھیئة . 

ھـ ) الریع الناتج من عملیة بیع البیانات والاحصائیات والمطبوعات المتعلقة بالتعاملات التي تجري في السوق وطبقا

 
لانظمة الھیئة في تامین نشر المعلومات الاساسیة . 

 
و ) ھبات وقروض الى السوق والتي تخضع الى قواعد سوق الاوراق المالیة والھیئة . 

 
ز ) الریع الناتج من استثمار الموارد المالیة للسوق . 

ح ) مصادر اخرى للریع مخولة من قبل مجلس الادارة وخاضعة الى مصادقة الھیئة وتنسجم مع القوانین ذات الصلة

 
ومنھا اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة . 

٢ ـ لمجلس الادارة الاستفادة من الرسوم والعمولات والاجور المذكورة اعلاه والتي تستحصل نتیجة لخدمات تقدم من
قبل السوق وخاضعة الى مصادقة الھیئة , على ان یعترف بان حاجات تواصل العمل والتنمیة المتعلقة بالسوق یجب

ان تاخذ بنظر الاعتبار غیر انھ ینبغي تجنب تراكم الفائض غیر الضروري للاموال . 
٣ ـ تخضع الحسابات الختامیة والتقریر السنوي للسوق الى مصادقة مجلس الادارة وبعد ذلك ترسل الى الھیئة باسرع
ما یمكن , بغض النظر عما اذا كانت تقدم او لا تقدم الى الھیئة العامة . واي تعدیلات على الحسابات الختامیة او
التقریر السنوي تقدم في الوقت المحدد لھا الى الھیئة على ان تقدم الحسابات الختامیة والتقریر السنوي الى الھیئة

 
العامة في اجتماعھا السنوي والذي یعین طبقا لانظمة السوق . 

٤ ـ تبدا السنة المالیة للسوق اعتبارا من الاول من كانون الثاني من كل عام وتنتھي في الیوم الاخیر من كانون الاول
, شریطة ان تبدا السنة المالیة الاولى عند افتتاح التعامل في السوق وتختم في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٤ .

 
عملیات السوق والاشراف

القسم (٨)
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١ ـ لا یجوز لحكومة العراق ان تكون لھا مصلحة ملكیة او اي ریع او موجودات في السوق , على ان لا یوجد شيء
یحویھ ھذا القانون یمنع كیان معنوي مملوك بشكل كامل او جزئي من الحكومة العراقیة من ان یكون عضوا في

 
السوق او في مركز الایداع ومشاركا في الھیئة العامة . 

٢ ـ تخضع جمیع وسائل ادارة السوق وانظمتھ الى مصادقة واضافة والغاء الھیئة والتي لھا صلاحیة تفتیش جمیع
عملیات السوق وفرض عقوبات انضباطیة مناسبة في حال اخفاق السوق في تنفیذ ایة حكم من احكام ھذا القانون

 
وكذلك قراراتھ او انظمتھ . 

٣ ـ لمجلس الادارة تشكیل لجان لبیان احتیاجات السوق على ان تحدد قواعد السوق عمل ھذه اللجان . وتتضمن تلك

 
اللجان ما یاتي : - 
ا ) اللجنة التنفیذیة 

 
ب) لجنة مراقبة الامتثال 

 
جـ) لجنة ادارة العمل ولجنة فرعیة من المسئولین الاعضاء قرارات في مقصورة وسطاء السوق 

 
د ) اللجنة المالیة 

 
ھـ) لجنة العضویة 

 
و ) لجنة التسویق والعلاقات العامة 

 
ز ) لجنة التحكیم 

٤ ـ یتطلب من كافة المدراء والمسئولین والمستخدمین في السوق الموافقة على مجموعة قوانین عمل والمصادقة
علیھا , تتضمن على سبیل المثال كشف تام عن كل التعاملات المالیة لھؤلاء الاشخاص وتعارض المصالح المحتمل

والمكونات الملحقة وطبقا لقواعد السوق .

 
مركز الایداع والمقاصة والتسویة

القسم (٩)

١ ـ یتم استحداث مركز لایداع الاوراق المالیة یعرف بمركز الایداع العراقي . وبالامتثال لباقي احكام ھذا القسم ,
یكون المركز جزء من سوق العراق للاوراق المالیة ویفتح لمشاركة اي عضو في السوق واستنادا لتلك الشروط
والتي یحددھا مدیر مركز الایداع بقرار یصدره ویخضع لمصادقة مجلس الادارة والھیئة . ویھدف مركز الایداع الى

 
 - :

 
 ا ) تعزیز كافة التسویة السلیمة المتعلقة بالتعامل بالاوراق المالیة وفقا لشروط تلك التعاملات . 

 
 ب ) تعزیز الوصول الحر والغیر متحیز لخدمات المقاصة والتسویة . 

 یجوز للھیئة وبقرار ان تطلب دخول الشخص غیر المنتسب الى السوق دخولا منصفا الى مركز الایداع على ان
یكون ما یحملھ من اوراق مالیة او نشاطات تجعل مشاركتھ المباشرة ذات فائدة للعمل الكفء في السوق وكذلك الذي

 
یتمكن من الدخول الى السوق عن طریق احد اعضائھ . 

 
 ٢ ـ تتم ادارة وعمل مركز الایداع بموجب شروط انظمتھ المصدقة من مجلس الادارة اضافة الى الھیئة . 

 ٣ ـ یفترض اجراء المقاصة والتسویة على كافة التعاملات التي تتم في السوق من خلال دوائر مركز الایداع وعلى
اساس ادخالھا في السجلات . فعند ایداع السندات في المركز لا یجوز سحبھا او بالتالي تحویلھا الى شكل مادي .
وتدعم انظمة مركز الایداع ما یثبت ملكیة السندات . وقد تتخذ الھیئة انظمة حول ضرورة التودیع في المركز لغرض

 
الدخول في السجلات ونقل سندات اخرى لم تقبل في عملیة التعامل في السوق ولكنھا قدمت او ستقدم للاكتتاب العام . 
 ٤ ـ تكون تعاملات الاوراق المالیة في السوق او اذا ما نصت انظمة الھیئة على خلاف ذلك والتي اجریت علیھا
المقاصة والتسویة من خلال دوائر مركز الایداع خاضعة لفرضیة الحسم . وھذا القسم یبطل المادة (٦٦) , الفقرة
الاولى من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ . التحویل القانوني في سجلات الایداع للسندات المودعة یبطل

 
شروط المادة (٦٨) من قانون الشركات . 

 ٥ ـ لن تغیر السندات في الایداع والمسجلة باسماء اخرین لغرض اقتنائھا او نقلھا في سجل الادخال كممتلكات

 
للایداع او السوق او خاضعة لمطالبات الدائنین . 

 ٦ ـ لن تخضع الدیون او الموجودات المكتسبة من قبل الایداع ضمن نطاق التسویة التجاریة والانتقال , لمطالبات

 
طرف ثالث والتي من شانھا تعطر عملیة التسویة . 

 
 ٧ ـ لن یوفر اي تمویل یستخدم لضمان تسویة الاعمال او التمویل لیستعمل لاغراض اخرى من قبل الایداع او 

 السوق او لیخضع الى مطالبات دائنیھم , عدا المطالبات الناشئة عن قوانین المساھمة في ذلك التمویل او شروط

 
صیانة تلك القوانین . ھذا القسم سیبطل قانون الافلاس . 

 ٨ ـ یخول الایداع المباشرة بعملیاتھ في نفس الوقت الذي تباشر فیھ السوق بعملیاتھا وتخضع كافة وسائل الاشراف
وقواعد الایداع لمصادقة السوق والھیئة.

 

 
حاملو السندات الاصلیین ومعاملات السیطرة

القسم (١٠)

ط
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١ـ تعني الاشخاص المتحالفین لاغراض ھذا القسم , شخصان او اكثر یعملون سویة لغرض حمل او ممارسة سیطرة
عملیة على شؤون الشركة , ولكن في كل الحالات وعلى الاقل یجب ان یكونوا اشخاص ذو صلة قرابة كالاتي اذا

 
كان احدھم مدرك لحیازتھ لسندات الاخر في شركة كما یلي : - 

ا ) الزوج اوالزوجة , الاطفال القاصرین واشخاص اخرین یعیشون في نفس المنزل او اي اقرباء اخرین من الدرجة
الرابعة الابوین , الابوین للزوج او الزوجة , اخ واخت اخ واخت الزوج او الزوجة الابناء او ابناء عمومة الاب والام

 
 .

ب ) عندما یكون شخصا شرعیا والاخر ھو مفوضا عنھ , مدیر او موظف او حائز لاسھم بنسبة ١٠% او اكثر من

 
الاسھم المطروحة لاغراض التجارة او الحصص . 

٢ـ اي شخص او اشخاص متحالفین وفي وقت وضع ھذا القانون وضع التنفیذ او بعد ذلك , یملكون او لھم الحق في

 
الحصول على ١٠% او اكثر من الاسھم المطروحة لاغراض التجارة في شركة للاوراق المالیة . 

 
ا ) اشعار سوق الاوراق المالیة او الھیئة تحریریا . 

ب ) اشعار سوق الاوراق المالیة او الھیئة عن اي تعامل او تصرف قد یؤدي الى زیادة في ھذه النسبة حال ظھورھا

 
 .

 
ج ) یكتب تقریرا عن اي انخفاض في الملكیة تقل عن ٨% . 

 
یجب ان یتم الكشف عن ما ورد اعلاه بصورة علنیة من قبل سوق الاوراق المالیة والھیئة . 

٣ـ یعتبر غیر قانونیا اي شخص او اشخاص متحالفین اذا ما حصلوا او ما حاولوا الحصول على نسبة اكثر من
٣٠% من الاسھم لایة شركة مساھمة للاوراق المالیة ما لم یقدم ذلك الشخص او الاشخاص , الطبیعیین او المعنویین
, تعریف انفسھم وكشف ما بحیازتھم الى السوق والھیئة فیما یخص تلك المعاملات وحمایة مالكي الاقلیة یجب ان
تعلن تلك التقاریر من قبل سوق الاوراق المالیة والھیئة . یجب ان یطبق ھذا الشرط على الاشخاص الحائزین على
تلك المراكز في وقت وضع ھذا القانون موضع التنفیذ . على كل مسجل لشركة للاوراق المالیة والمودع لدیھ كتابة
تقریر الى الھیئة عن كل حائز للاسھم في سجلتھا ویملك اكثر من ١٠% من الاسھم في الشركة المطروحة لاغراض

التجارة.

 

 

 
الامور الانضباطیة

القسم (١١)

١ ـ یكون لسوق الاوراق المالیة لجنة ادارة الاعمال وبموجب القوانین الداخلیة للسوق تقیم علاقات مع وسطاء
الشركات والذین یحملون سندات مصرح بھا للتعامل التجاري في السوق فیما یتعلق بالاخلال بھذا القانون . وتطبق

 
القوانین او التعلیمات الخاصة بالسوق او الھیئة على نشاطات الوسطاء في سوق الاوراق المالیة . 

٢ ـ یتم تعیین لجنة ادارة الاعمال من قبل مجلس المحافظین وتكون قوانینھا متماشیة مع قواعد السوق , وتتالف من

 
اعضاء عمومیین والصناعة ویكون رئیسھا ھو المنظم الرئیسي للسوق او مندوب المنظم الرئیسي . 

٣ ـ استنادا الى قواعد السوق , فان لجنة ادارة الاعمال قد تفوض مفوظین او اعضاء في السوق صلاحیات تسویة
الخلافات في السوق الناجمة عن اجراءات العمل الاعتیادیة بشرط ان یتماشى التفویض مع قواعد السوق في تسویة

 
مثل تلك الخلافات. 

٤ ـ تقوم اجراءات لجنة ادارة الاعمال بتزوید العضو او المنظمة العضو او الشخص التابع والذي تقوم بانضباطھ
بتزویده باعلان عن التھم الموجھ ضده مع وجود فرصة مناسبة لتقدیم الادلة والبراھین لصالح ذلك الشخص .
سیضاف المزید من الاجراءات التي تخص عملیة الانضباط الى قواعد السوق وقد یبت اجراء مؤقت مسبقا لمداولات

 
كاملة ولكن في الحالات العاجلة فقط حسب قواعد السوق . 

٥ ـ قد تقوم لجنة ادارة الاعمال بالتحقیق في قضایا تخصھا , وتشمل ولكن لا تحدد بالغاء التھم , او التھم الاساسیة

 
وفرض عقوبات مناسبة . 

 
یضاف فرض العقوبات من قبل اللجنة الى قواعد السوق وتشمل : - 

 
ا ) الانذار 

 
ب ) كتاب قبول مع تعھد بالتطبیق 

 
ج ) غرامة مالیة , اعادة او التخلي عن الارباح 

 
د ) ایقاف الوسیط , مندوب الوسیط او الشخص المشترك عن العمل لفترة من الزمن 

 
ھـ ) تعلیق او توقیف التعامل بالسندات لفترة من الزمن 

 
و ) الغاء صلاحیة الوسیط للاتجار بالسندات في السوق 

 
ز ) حظر السندات المالیة للشركة من الدخول في التعامل في السوق 

 
٧ ـ قد تستانف قرارات مجلس الادارة للاعمال الانضباطیة وفقا لقواعد السوق . 

 
وعلى العموم فان عملیة الاستئناف تكون من صلاحیة: - 

ا ) مجلس المحافظین , واذا لم یكن المستانف مقتنعا بالقرار , فیقدم الى الھیئة . 
ب ) تكون قرارات الدولة نھائیة عند صدورھا ما لم یكن الاستئناف وفقا للقسم ١٣ (٢) لاحقا .

 
الھیئة العراقیة المؤقتة للسندات
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القسم (١٢)

١ ـ یتم استحداث الھیئة العراقیة المؤقتة للسندات تتكون من خمسة اعضاء من ضمنھم الرئیس ویتم تعیینھم من قبل
المدیر الاداري بعد التشاور مع مجلس الحكم . وقد یعین الرئیس نائبا لھ بین فترة واخرى لیتولى مھام الرئیس عندما

 
یكون الرئیس عاجزا او غائبا عن اداء المھام المطلوبة . 

٢ ـ تكون مناصب الرئیس ونائبھ في نطاق مناصب الدوام الكامل بینما یتخذ الاعضاء الثلاثة الاخرین وظائف

 
اخرى.

ا ) لا یحق لاي عضو الاشتراك شكل مباشر وغیر مباشر في عملیات مصرفیة او تحویل في سوق الاوراق المالیة
والتي تتصف بشمولھا وخضوعھا للتعلیمات الصادرة عن الھیئة وبموجب ھذا القانون وكذلك لا یحق لاي منھم قبول
اي شيء لھ قیمة من اي شخص یعمل في مجال الاتجار او توزیع السندات او تدقیقھم او المنتسبین الذین یعملون
معھم باستثناء ما یجري في حالات العمل الاعتیادیة او لشروط معروفة لدى عامة الناس ومتماشیا مع احكام القانون

 
المشار الیھ في القسم ١٢ (٧) لاحقا . 

ب ) لا یحق لاي عضو المشاركة في قضایا تعود علیھ او علیھا بفائدة مالیة شخصیة , استنادا الى احكام القانون

 
المشار الیھ في القسم ١٢ (٧) لاحقا . 

 
٣ ـ تنتھي فترة تولي الھیئة والاعضاء في اول حدوث : - 

ا ) التاریخ الفعلي لنفاذ قانون السندات العراقي والذي یقوم بتاسیس الھیئة الدائمة للسندات والاوراق المالیة او ایة

 
لجنة مساویة لذلك , او , 

 
ب ) الذكرى السنویة الثانیة للتاریخ الفعلي لنفاذ ھذا القانون . 

یحق للمدیر الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم تنحیة العضو فقط لسبب یمكن تعریفھ بانھ قد ادین بخرق ھذا القانون
او اي قانون اخر , الخروقات الصغیرة الاخرى , العجز الفیزیاوي الذي یحول دون اتمام الواجبات , او قبل انتھاء
فترتھ استنادا الى اساءة جنائیة غیر المخالفة والاتھام بانتھاك ومخالفة ھذا القانون او اذا ما كان العضو عاجزا عن

 
اداء واجباتھ . 

٤ ـ تمتلك الھیئة او الشخصیة القانونیة وحق التقاضي ویمكن تمثیلھا في الاجراءات القانونیة من قبل حكومة العراق

 
او اي محامي تعینھ الھیئة لھذا الغرض . 

٥ ـ تكون الھیئة مسؤولة وتقدم تقریرا سنویا عن نشاطاتھا الى الفرع التنفیذي لحكومة العراق خلال تسعین یوما من
انتھاء السنة المالیة الخاصة بالھیئة وتكون سجلاتھا ووثائقھا وحساباتھا خاضعة للتفتیش وتكون حساباتھا المالیة

 
خاضعة للمراجعة بنفس الاسلوب المتبع للوكالات والدوائر الاخرى في حكومة العراق . 

٦ ـ للھیئة ان تقرر اجورھا الخاصة والفوائد والحقوق المالیة حسب متطلبات وزارة المالیة المتعلقة بادارة موازنة

 
المال العام العراقي .(٣)

٧ ـ تتبنى الھیئة وتنشر قانون الادارة المطبقة على رؤساء اللجان وجمیع العاملین والمستشارین في الھیئة التي تعالج
تعارض المصالح والاساءة المحتملة للمعلومات السریة والتي قد تفشي والمتعلقة بواجبات الاشخاص مع الھیئة وتحدد

 
القیود على اولئك الاشخاص الحائزین او المتعاملین بالسندات . 

٨ ـ بالرغم من حقیقة ان ایة معلومات غیر علنیة تكون في متناول او معرفة المدراء والموظفین العاملین في الھیئة
ھي سریة وان اي افشاء غیر مسموح لمثل ھذه المعلومات قد یعرض صاحبھ للعقوبة من قبل الھیئة استنادا الى

 
القوانین او التعلیمات الاخرى وتحول الھیئة باستعمال او الكشف عن المعلومات العامة وحمایة المستثمرین . 

٩ ـ لا یسال شخصیا اي مستشار او موظف او وكیل للھیئة او اي شخص تكلفھ الھیئة باداء عمل ما بموجب ھذا
القانون عن الاضرار التي تنجم عن اي عمل او اھمال یتخذ بصرف او التصرف الظاھري لاي موظف من الخدمة
او توظف موظف رفعھ ھذا القانون في حالة غیاب القصد السببي او الربة في الاساءة باستخدام الوظیفة وتلتزم الھیئة
بتعویض كل شخص تتم محاسبتھ وفقا للحكم السابق عن ایة تكالیف قانونیة جرى انفاقھا في ھذا الشان شریطة ان لا
یشمل ھذا الحكم كل شخص یرتكب جریمة ویحاول التستر علیھا من خلال انشطتھ المشروعة والتي یمارسھا وفقا

 
لواجباتھ الوظیفیة . 

١٠ ـ یتم تحدید میزانیة الھیئة سنویا لجزء من المیزانیة الكلیة لحكومة العراق ولا تحتجز ایة غرامات او عقوبات

 
مالیة قد تفرضھا الھیئة لغرض احكام ھذا القانون لانھا تدفع الى خزینة الحكومة العراقیة . 

١١ ـ قد تصدر الھیئة او تعدل او تلغي القوانین واوامر وحساب ما مخول لھا بموجب احكام محددة من ھذا القانون
وقد تصنف قوانین الھیئة واوامرھا الاشخاص والسندات والمعاملات وحفظ الوثائق وتقرر الاحتیاجات المختلفة
لمختلف الطبقات وقد تصدر الھیئة بیانا یقضي بتطبیق ھذا القانون او اي تعلیمات او قوانین او اوامر بموجب ھذا

القانون على اي شخص , سند او معاملة . 
لاغراض القسم الثاني عشر من الفقرة ١٢ ادناه فان ایة اشارة الى سوق الاوراق المالیة ستكون مقبولة وتنطبق على

 
ایة اسواق سندات مجازة توافق علیھا الھیئة . 

 
١٢ ـ تخول الھیئة ما یلي : - 

ا ) مراجعة الاجراءات , الموافقة , عدم الموافقة عند الضرورة وعند ورود اشعار وتوفر فرصة للتعلیق , دعم
الاجھزة الحكومیة , والتعلیمات الداخلیة والقوانین الخاصة بسوق الاوراق المالیة والایداع المنصوص علیھا بموجب

 
ھذا القانون . 

ب ) الطلب من سوق الاوراق المالیة والایداع والوسطاء والمخولین ان یشتركوا في معاملات السندات المالیة الحفاظ
على السجلات واعداد التقاریر المتعلقة باوضاعھم المالیة واعمالھم المتعلقة بمعاملات السندات المالیة وحسب ما

 
تعتبره الھیئة ضروریا لتنفیذ احكام ھذا القانون . 

ج ) مراقبة العملیات التجاریة في السوق , الایداع واي وسیط او شخص اخر مخول بجراء معاملات السندات بشكل
مباشر في السوق و الاسھام المباشر في الایداع , وقد یمتد الى مراقبة الوسطاء , وھم في ھذه الحالة مصارف ,

 
عملیات اقتناء السندات المالیة وما یتعلق بھا من سندات واشخاص ومذكرات لاحضار الوثائق والادلة . 

د ) اصدار قوانین لغرض الكشف عن المعلومات والتقاریر التي یتطلب نشرھا للجمھور والمتوفرة لدى الشركات
المعروضة سنداتھا للاكتتاب او التوزیع او التبادل بھا في سوق الاوراق المالیة وتتغیر كافة المعلومات والتقاریر اذ

ظ ط ط
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انھا تتطلب مراجعة في حالة عرضھا بشكل خاطئ او غیر متكامل او كاذب او مظلل او مخالف لاي حكم من احكام

 
قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ . 

ھـ ) اصدار قوانین تتعلق بالكشف عن الممتلكات الرئیسیة ولغرض اقتناء مجموعة من السندات المصرح بالتعامل

 
بھا في الشركات المساھمة للاوراق المالیة . 

و ) اصدار قوانین تتعلق بنشاطات ادارة الاستثمارات واستشارات استثماریة للوسطاء , المصارف والشركات

 
والشاكات الاخرى . 

 
ز ) ممارسة كافة الواجبات والحقوق الممنوحة للھیئة بموجب ھذا القانون . 

١٣ ـ تعمل الھیئة وفي الوقت المناسب فیما یخص تقدیم القانون او طلبات اخرى ذات صلة تطلبھا سوق الاوراق
المالیة او ایة سوق سندات مجازة اخرى . وفي حالة عدم رد الھیئة على ذلك في غضون ٢٠ یوما من تاریخ استلام

 
الطلب فان الطلب او التسجیل یعتبر موافقا علي . 

١٤ ـ تمتلك الھیئة صلاحیات المدعى العام فیما یخص تقدیم الاعمال المدنیة والجنائیة التي تخص ھذا القانون
والقواعد ادناه ومن ضمنھا قواعد سوق الاوراق المالیة والمودع لدیھ . اي شخص تطلب منھ الھیئة معلومات او
وثائق ویرفض تزوید ھذه المعلومات والوثائق قد تفرض الھیئة علیھ قوة القانون او تعرض الامر على محكمة ذات

 
سلطة قضائیة . 

١٥ ـ اذا وجدت الھیئة بعد الاشعار وتوفر الفرصة للسماع بان ھنالك شخصا قد اخل او سیخل باي حكم من احكام ھذا

 
القانون او ایة تعلیمات او ضوابط تتعلق بھذا القانون فقد تقوم الھیئة بما یلي : - 

ا ) اصدار امر یطالب مثل ذلك الشخص الانتھاء او الكف عن اقتراف اي انتھاك لنفس الحكم القانوني او الضوابط ,
وقد یتطلب من ذلك الشخص وبموجب ذلك الامر ان یطبق تلك الاحكام او الضوابط بموجب تلك القوانین وضمن تلك

 
الفترة وبناء على ما تحدده الھیئة في ذلك الامر . 

ب) فرض غرامة على ذلك الشخص تدفع الى خزینة حكومة العراق بمبلغ ٥٠ ملیون دینار عن اي اخلال یشمل
الاحتیال , الغش , او عدم الاھتمام المقصود لاي من المتطلبات المنصوص علیھا قانونا , او مبلغ ٢٥ ملیون دینار

 
لاي اخلال اخر لتلك الضوابط . 

ج ) عند الضرورة الملحة ولجعل الحالة اكثر عملیة فقد تصدر الھیئة امرا بانھاء خدمات ذلك الشخص او ایقافھ عن
العمل حیث تشیر الادلة الى ان انتظار القرار بعد انتھاء الاجراءات الكاملة من المحكمة یشكل خطرا اكبر من اصدار
امر مؤقت بذلك . ولا یكون الامر المؤقت نافذا لاكثر من ١٠ ایام بدون فرصة اضافیة للاستماع الى افادة وتقدیم

 
الادلة من قبل اولئك الاشخاص الخاضعین لذلك الامر . 

١٦ ـ یتبع استئناف وفرض الاوامر الاجراءات المتبقیة في استئناف الاوامر القضائیة الصادرة من محكمة البداءة
ولن یطلب اثبات اي امر لفرضھ ما لم یتم استئنافھ بنفس تلك الطریقة . لن یتم ابقاء او ایقاف اي من العقوبات او
الغرامات المفروضة من قبل الھیئة ما لم تتخذ الھیئة او محكمة الاستئناف اجراء ایجابي لابقاء او ایقاف مثل تلك

 
العقوبات او الغرامات . 

 
١٧ ـ اذا رات الھیئة بان المنفعة العامة وحمایة المساھمین تقتضي بان تخول بموجب ھذا القانون باصدار امر: - 

ا ) ایقاف العمل بالتعامل باي سند مطروح لغرض الاتجار في السوق لمدة لا تتجاوز ١٠ ایام عمل . 
ب ) ایقاف وابطال التخویل الممنوح للسوق للاتجار بالسند اذا وجدت الھیئة بعد اشعارھا بذلك وتوفر الفرصة
لاجراء جلسة محكمة بان الذي اصدر ذلك السند قد اخفق في تطبیق اي حكم من احكام ذلك القانون وكذلك الضوابط

والتعلیمات الواردة ادناه .

 
عام

القسم (١٣)

١ ـ تضمن الھیئة ان تكون ضوابط وتعلیمات السوق والایداع تفتح الباب للعضویة بعدالة وسھولة , انشاء المرافق
وتقدیم الخدمات لتعزیز الشفافیة , الكفاءة , المسؤولیة القانونیة في عملیات الاتجار بالسندات , وان تلك الضوابط توفر

 
اجراءات عادلة وعقلانیة لابطال او تحدید المجال لاكتساب العضویة , التسھیلات او الخدمات . 

٢ ـ یتم استئناف قرارات الھیئة المتعلقة باستئناف قرار مجلس المحافظین والذي یفرض عقوبة او غرامة من تلك
المنصوص علیھا في القسم ١١ (٥) من ھذا القانون , لدى محكمة الاستئناف خلال ٣٠ یوما من القرار النھائي للھیئة
. ان استئناف مثل ھذا القرار سوف لن یوقف او یعلق فرض اي عقوبة او غرامة من قبل الھیئة ما لم تتخذ الھیئة او

 
محكمة الاستئناف قرارا ایجابیا لابقاء او ایقاف العقوبة او الغرامة . 

٣ ـ عند اشارة الادلة باقتران جریمة وذلك اثناء مرحلة التحقیق او اثناء الاجراءات الانضباطیة المتبعة من قبل لجنة
ادارة الاعمال او مجلس المحافظین او الھیئة , تقوم الجھة المختصة وكما ھو مطبق باحالة ادلة الجریمة الى المدعي
العام او المحكمة التي تملك السلطة القضائیة لمقاضاة او اصدار حكم قضائي بحق تلك الجریمة . ولا تتضمن مثل تلك
الاولیات الجزائیة ایة ارضیات لابقاء او ایقاف التحقیقات او الاجراءات المتخذة من قبل لجنة ادارة الاعمال او مجلس

المحافظین او الھیئة وحسب ما ھو مطبق في ھذا المجال . 
٤ ـ تطبیق الضوابط المفروضة على سوق بغداد للاوراق المالیة ولكن الى المدن التي یتماشى مع ھذا القانون

 
والضوابط المذكورة ادناه . 

٥ ـ لن یتطلب من الوسطاء المخولین بموجب ھذا القانون ان لم یكونوا مجازین بموجب  قانون المصارف  فیما یتعلق
بالتعامل في السوق او الوساطة او كمستشارین استثمارات او القیام بادارة النشاطات الاستثماریة .
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التحكیم

القسم (١٤)

١ ــ قد تتخذ السوق ضوابط تخص الھیئة في تفویضھا السلطة للقیام بالتحكیم في الخلافات بین الاعضاء وبین
الاعضاء وزبائنھم الذین یقبلون بالتحكیم وقد یفوض سوق الاوراق المالیة سلطة التحكیم لمؤسسة مخولة من قبل

 
الھیئة , شریطة ان تكون كل قواعد التحكیم خاضعة للمصادقة , الاضافة والالغاء من قبل الھیئة . 

 
ا ) تقوم الھیئة بین حین واخر بمراقبة والحصول على تقاریر من لجنة التحكیم التابعة للسوق . 

ب) ان تفویض التحكیم الخاص بالھیئة كما مبین في ضوابط السوق ھو یحل الخلافات التي قد تظھر بین وسیطین او

 
اكثر او بین الوسطاء والزبائن والتي : - 

 
١ ـ تعود الى التعامل في السندات المطروحة في السوق . 

 
٢ ـ خاضعة الى التصفیة والتسویة من خلال الایداع . 

 
یعتبر التعامل بالسندات في السوق كاعتراف من قبل الوسیط لحل ایة خلافات عن طریق التحكیم . 

٢ ــ یجب ان تكون اجراءات التحكیم التابعة للسوق من ضمن القواعد الموجودة في سوق الاوراق المالیة ویتم

 
اقرارھا من قبل مجلس المحافظین ومن ثم تقدم للھیئة من اجل الحصول على الموافقة . 

ا ) وفیما یخص الخلافات بین الوسطاء یجب ان تكون قرارات لجنة التحكیم ملزمة لجمیع الاطراف وخاضعة

 
لشروط الاستئناف كما في الھیئة لحمایة المستثمرین , حسب ما ینص علیھ القانون . 

ب ) وبخصوص الخلافات بین الوسطاء والزبائن , فان اي من الطرفین قد یستانف القرار عند مجلس المحافظین
التابع للسوق , واذا لم یقتنع بالقرار , فیقدم الاستئناف الى الھیئة . ان قرار الھیئة یكون ملزم ولا یخضع الى المزید

من الاستئناف.

 

 
العقوبات

القسم (١٥)

فرض غرامات مادیة وعقوبات قد تتضمن السجن كما ھو محدد قانونا عند الادانة من قبل محكمة ذات سلطة قضائیة
مختصة على الاشخاص الذین یتعمدون الاخلال بشروط ھذا القانون او الامر القانوني الذي تصدره الھیئة او
الاشخاص الذین لا یلتزمون بمتطلبات الھیئة القانونیة فیما یخص المعلومات او الوثائق بموجب ھذا القانون وكذلك

الاشخاص الذین یساعدون بمعرفة وبصورة اساسیة على مثل ھذا التصرف .

 

 
النفاذ

القسم (١٦)

 
ینفذ ھذا ویصبح ساري المفعول من تاریخ التوقیع علیھ . 

 

 
ال . بول بریمر , المدیر الاداري 

سلطة الائتلاف المؤقتة

 

 
العرض الاول

 
الاعضاء الاولییین لمجلس مدراء سوق العراق للاوراق المالیة والمعینین من قبل مجلس الحكم 

 
د . طالب عباس محمد مھدي الطبطبائي              رئیس المجلس

 
باسل شمس الدین طالب النقیب                            عضو 

 
حسن مھند عبد الرزاق الدھان                             عضو 

 
حسین محمد علي راجي كبة                              عضو 
عز الدین الحبراني                                         عضو 
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میرزا ماجد مراد خان                                     عضو

 
سعد عباس مصطفى التمیمي                              عضو 

 
طھ احمد عبد السلام رئیس المجلس                      عضو

 

 
الاعضاء الاولیین لھیئة سوق الاوراق المالیة والسندات المؤقت 

 
عزام بادي بكر                                   رئیس المجلس

 
عبد الرزاق داود سلمان                              عضو 

 
اكرم عزیز عبد الوھاب                              عضو 
لؤي غانم عبدالله العقیلي                              عضو 

صبحي العزاوي                                      عضو

 

 
الھوامش

(١) ـ اضیفت الجملة التالیة “ لاغراض ھذا الامر , تكون الجھة المتمتعة بالسلطة التنفیذیة في الحكومة المؤقتة
والانتقالیة ھي مجلس الوزراء” الى نھایة البند ٦ من القسم (١) بموجب الفقرة (٢٨/أ) من القسم (٣) امر سلطة
الائتلاف رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٠٤ انتقال القوانین واللوائح التنظیمیة والاوامر والتوجیھات الصادرة من سلطة

 
الائتلاف المؤقتة. 

 
(٢) ـ الغیت الفقرة ب من البند ٢ من القسم ٦ بموجب الفقرة (٢٨/ب) من القسم (٣) امر سلطة الائتلاف رقم (١٠٠)

 
لسنة ٢٠٠٤ انتقال القوانین واللوائح التنظیمیة والاوامر والتوجیھات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة. 

 
النص القدیم للفقرة ب من البند ٢ من القسم ٦ 

 
ب ) الرئیس التنفیذي للسوق والذي تتم المصادقة على تعیینھ من قبل المدیر الاداري بالتشاور مع مجلس الادارة . 

 
ــ اضفیت الجملة التالیة (یتم اختیار اعضاء مجلس الادارة عن طریق التصویت في الھیئة العامة للسوق واستنادا الى
النظام الداخلي للسوق او / و القواعد ذات الصلة) الى نھایة البند ٣ من القسم ٦ بموجب الفقرة (٢٨/ت) من القسم
(٣) امر سلطة الائتلاف رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٠٤ انتقال القوانین واللوائح التنظیمیة والاوامر والتوجیھات الصادرة

من سلطة الائتلاف المؤقتة. 
 

ــ الغي البند ٩ من القسم ٦ بموجب الفقرة (٢٨/ث) من القسم (٣) امر سلطة الائتلاف رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٠٤

 
انتقال القوانین واللوائح التنظیمیة والاوامر والتوجیھات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة. 

 
النص القدیم للبند (٩) من القسم (٦) 

للمدیر الاداري بالتشاور مع الھیئة وابلاغ مجلس الحكم ان ینحي مدیرا قبل انتھاء مدتھ وفقط اذا ادین بارتكاب عمل
مخالف لھذا القانون او اي قانون اخر عدا الخروقات الصغیرة الاخرى , العجز البدني الذي یحول دون اتمام

 
الواجبات او العجز الخطیر . 

 
(٣) ـ الغي البند (٦) من القسم (١٢) بموجب الفقرة (٢٨/ج) من القسم (٣) امر سلطة الائتلاف رقم (١٠٠) لسنة

 
٢٠٠٤ انتقال القوانین واللوائح التنظیمیة والاوامر والتوجیھات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة. 

 
النص القدیم للبند (٦) من القسم (١٢) 

تعرض رواتب ومخصصات وجمیع الامتیازات المالیة الخاصة برؤساء اللجان على المدیر الاداري للموافقة علیھا
بالتشاور مع مجلس الحكم للموافقة علیھا وتكون اللجنة مخولة في تحدید التعویض للمسؤولین والمحامین والمحاسبین

والمدققین ورجال الاقتصاد والخبراء الاخرین او ما یلزم من العاملین لتنفیذ واجباتھا استنادا لھذا القانون .
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